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  چکیده مقالات به زبان عربی

  

  نموذج جدید في البناء الفقهي

  محمّد هادي یعقوب نجاد
  :الخلاصة

یحتاج الفقه الإسلامي لتدعیم بنیته الداخلیّة وحیویّته إلی بعض العناصـر والمسـتلزمات، وأحـد هـذه 
ه المنطقیّة وتبویبه تبویباً منظّماً، وأن تلبّي هذه البنیة حاجة هذا العلم الواسع إلی المستلزمات هو بنیت

التنظیم، بحیث تحتلّ کلّ مسألةٍ من مسائله مکانها المناسب لها فیـه، وتسـهّل عملیـة الوصـول إلـی 
ولات الفقهیّـة أيّ مبحثٍ من مباحثه، بما ییسّر للمطالع فهم مطالبه، مع امتلاکها لقابلیّة احتواء المقـ

بما فیها السابقة منها واللاحقة، مضافاً إلی کفاءتها فـي تلبیـة متطلّبـات الوسـائل الحدیثـة فـي حفـظ 
المعلومات والبحث عنهـا بمختلـف طـرق البحـث، وعلـی الخصـوص عملیّـات البحـث الموضـوعیّة 

  .والعنکبوتیّة الفاعلة

ول إلـی بنـاءٍ مـنظّمٍ وترتیـبٍ منطقـيٍّ والسؤال الأصلي هو عن الوسیلة الممکنة والمناسـبة للوصـ
  .للفقه

والمقال الحالي یبحث في بنیة علم الفقه من زاویة تنظیم اصطلاحاته وتأثیر ذلك في تقدیم البناء 
المنطقي لعلم الفقه، مع نظرة سریعة علی أنواع التبویب الشائعة في علم الفقه، واقتراح النموذج الذي 

  .یراه مناسباً في هذا المجال

علــم الفقــه، تصــنیف العلــوم، بنیــة الفقــه، نظــام الاصــطلاحات، معجــم  :المفــردات الأساســیّة
  .المصطلحات
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  جبران خسارة عدم النفع الناشئ من تأخیر التأدیة في النظام المصرفي

  الحسیني  السیّد أمر اللّه
  :الخلاصة

أداء أقسـاط القـروض من المشکلات التي تجابـه النظـام المصـرفي هـي مشـکلة تـأخّر العمـلاء فـي 
المستحقّة علیهم في مواعیدها المقرّرة، الأمر الذي یؤدّي إلی تراکم المستحقّات غیر الجاریة وازدیاد 

ولا یوجد في النظام المصرفي الإیراني ما یمکـن أن . حجمها، وما ینجم عن ذلك من الخسائر الکبیرة
بلغ التعهّد بالأداء، ولا یخلو هذا المبدأ من یُستند علیه لتعویض هذه الخسائر سوی ما اصطُلح علیه بم

  .مشکلة الربویّة

خری بدلاً من ذلـك، فقـدّموا مقترحـاتهم التـي 
ُ
وقد تصدّی المحقّقون للبحث عن وسیلةٍ مناسبةٍ أ

لَ أحدها في اقتراح ضمان عدم الاستفادة المستند إلی قاعدة  ؛ حیث إنّ البنوك ونتیجـةً )لا ضرر(تمثَّ
عة للتأخیر في أداء

ّ
  .الدیون تخسر فرصتها في الاستفادة من رأسمالها والحصول علی المنافع المتوق

ف علی إثبات أمرین
ّ
الأثر الإثباتي لقاعدة لا ضرر، والآخر هو إثبات ضرریّة عدم : وهذا الأمر یتوق

للضرر الناتج من عدم الانتفـاع عـن اخـتلاف وجهـات ) لا ضرر(الانتفاع؛ حیث لا یخلو شمول قاعدة 
  .لنظر وتباینهاا

  .ثمّ إنّ الفقهاء ـ علی فرض إثبات هذا الأمر ـ قد اختلفوا أیضاً حول اعتبار عدم الانتفاع ضرراً 

والمقال الحالي یسعی من خلال تجـاوزه لهـذین المـانعین النظـریّین إلـی التقـدّم خطـوةً باتّجـاه 
اصّة للنظام المصرفي والتي تمتاز البحث في هذه المسألة، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحالة الخ

بکون عدم الانتفاع الناتج عن التأخیر في أداء الدیون قد وصل حدوداً لا یمکـن التغاضـي عنهـا، وأنّ 
  .الحلّ المقترح یمتاز بعدم مجابهته لمشکلة الربویّة

حــدیث لا ضــرر، عــدم الانتفــاع، خســارة تــأخیر الســداد، النظــام المصــرفي :المفــردات الأساســیّة
  .لإسلاميا
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  نظرة جدیدة للحکم الفقهيّ للربا في بیع المعاطاة

  محمّد رضا کیخا
  سمیّة نوري
  السیّد حسین آل طه

  :الخلاصة

حیـث . تحتاج مسألة اختلاف أقوال الفقهاء حول جریان الربا في بیع المعاطاة إلی البحـث والمناقشـة
رفاً فـي مـورد البیـع بالصـیغة، لا فـي بیـع إنّ المستفاد من قول بعض الفقهاء أنّ الربا إنّما یجـري صـ

وفي مقابل ذلك هناك بعضٌ آخر اختاروا جریان الربا في مطلق المعاوضات من بیعٍ أو صـلحٍ . المعاطاة
  .أو غیر ذلك

ف الإجابة علی التساؤل الأصلي لهذا التحقیـق علـی البحـث فـي ماهیّـة البیـع فـي مقابـل 
ّ
وتتوق
  .المعاوضة

الذي تمّ باتّباع المنهج الوصـفي التحلیلـي ـ مختلـف الآراء الـواردة فـي یستعرض هذا التحقیق ـ 
  .هذا المجال، مع تقییم ما ذُکِرَ لها من الأدلّة

فلو کان الطرفان عند إجـراء المعاملـة : والذي ینتهي إلیه هذا التقییم هو إمکانیّة القول بالتفکیك
، ففي هذه الحالة یمکن اعتبـار هـذا القسـم یقصدان أن تکون إحدی البضاعتین ثمناً للبضاعة الثانیة

من المعاوضة مشمولاً بعنوان البیع، سواء تمّ ذلك باللفظ أم بدونـه، فیکـون فـي الحالـة الثانیـة واقعـاً 
  .تحت عنوان بیع المعاطاة، بینما یصدق علی المعاملة المذکورة في غیر هذه الحالة عنوان المعاوضة

بمـا فیهـا (د إلیها القائلون بجریـان الربـا فـي مطلـق المعاوضـات وعلی هذا فإنّ الأدلّة التي یستن
تنطبق بإطلاقها أیضاً علی بیع المعاطـاة ) من سورة البقرة، والروایات الدالّة علی حرمة الربا ٢٧۵الآیة 

مضافاً إلی شمولها للبیع بالصیغة ، في الوقت الذي یتحقّق الربـا أیضـاً فـي المعاوضـات التـي تنطبـق 
  .ط الرباعلیها شرو

  .الربا، البیع، المعاطاة، المعاوضة :المفردات الأساسیّة
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  ضرورة رجوع القانون إلی الفقه في جریمة ترك النفقة

  إسماعیل أقابابائي بني
  :الخلاصة

. یشیر القانون المدني والعدید من الآراء الفقهیّة إلی ضمانات التطبیق المدنیّـة فـي حالـة تـرك النفقـة
لك نلاحظ أنّ الرؤیة الجزائیّة تجاه ترك النفقة ـ واسـتناداً إلـی بعـض الآراء الفقهیّـة وعلی الرغم من ذ 

خری ـ قد أدّت إلی اتّجاه المقنّن في السنوات الأخیرة نحو اتّباع سیاسة تشـدید العقوبـة مـن جهـة، 
ُ
الأ

خری
ُ
  .وإلی اعتبار رضایة الشاکي شرطاً في انتفاء العقوبة من جهةٍ أ

ذي نری أنّ تشدید العقوبة في ترك النفقة یفتقر إلی التبریر المناسب عند مقارنته هذا في الوقت ال
خری

ُ
  .مع الجرائم المالیّة المشابهة الأ

کما أ نّنا ورغم تمکّننا من توجیه التعزیر في ترك النفقة استناداً إلی إمکانیّـة التعزیـر عنـد ارتکـاب 
ة جواز التعزیر تمتدّ إلی الوقت الـذي یباشـر المحکـوم علیـه المحرّم، إلاّ أنّ الآراء الفقهیّة تفید أنّ مدّ 

  .بدفع النفقة، لا إلی زمان إعلان رضا الشاکي؛ وذلك بناءً علی أدلّة النهي عن المنکر

وبهــذا یــؤدّي الابتعــاد الواضــح للقــانون عــن الآراء الفقهیّــة، ومــن خــلال تمهیــد الســبیل أمــام 
  .البناء العائلي للخطر الاستغلال الخاطئ له، إلی تعریض متانة

  .من هنا فاللازم علی المقنّن أن یراعي الآراء الفقهیّة ویلغي عقوبة السجن عند تحقّق دفع النفقة

الجـرائم المالیّـة، ضـمانات التنفیـذ الجزائیّـة، تـرك النفقـة، حقـوق العائلـة،  :المفردات الأساسـیّة
  .الجرائم القابلة للعفو
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النکاح، من منظار فقه الفریقین والقانون تأمّلات في مقتضی ذات عقد 
  المدني الإیراني

  رضا دهقان نجاد
  السیّد سجّاد محمّدي
   حسن پور لطف اللّه

  :الخلاصة

لکلّ عقدٍ من العقود آثاره المختلفة، وأحدها هو ذلك الأثر الأصلي والـذي لا ینفـكّ عنـه، وهـو الـذي 
  .دیعبّر عنه الفقهاء وأهل القانون بمقتضی ذات العق

وفي ما یخصّ عقد النکاح ـ سواء الدائم منه أو المنقطع ـ فإنّه لمّا کان الأمر فیـه لا یقتصـر علـی 
الجانب العقدي بل لا یخلو من الجانب العبادي أیضاً؛ فإنّ الإبهام یکتنف تشخیص وتعیـین مقتضـاه 

القـانون تلقـي بظلالهـا  الذاتي، کما أنّ الاختلافات العمیقة بین فقهاء الإمامیّـة وأهـل السـنّة ورجـال
  .الثقیلة علیه

  :وعلی العموم فهناك ثلاث نظریّات مطروحة في هذا المجال

حیث یعتقد بعض فقهاء الإمامیّة وأکثر فقهاء أهل السنّة أنّ الاستمتاع الجنسي بمعناه الخـاصّ، 
  .ء، هو المقتضی الذاتي لعقد النکاح أي الوط

  .العائلة هو مقتضی ذات عقد النکاح بینما یری بعض رجال القانون أنّ تأسیس

في حین یری بعضٌ آخر من فقهاء الإمامیّة أنّ علقة الزوجیّـة هـي مقتضـی ذات النکـاح، الأمـر 
  .من القانون المدني أیضاً  ١١٠٢و  ١٠٣۵الذي یمکن استنباطه من ظاهر المادّتین 

ل مراجعـة المصـادر والذي یظهر مـن التحقیـق والتأمّـل فـي مبـاني الآراء المـذکورة، ومـن خـلا
خری، فإنّ الذي نعتقده أنّ الرأي الثالث هو الذي یمتاز بنقاط القوّة، وهو الذي یمکن الـدفاع عنـه 

ُ
الأ

  .في هذا المجال

مقتضـی ذات النکـاح، مقتضـی إطـلاق النکـاح، التمتّـع الجنسـي، علاقـة  :المفردات الأساسـیّة
    .الزوجیّة، تأسیس العائلة
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عدو عند الهدنة، من منظار الفقه المقارن حکم الخوف من خیانة ال
  وإمکانیّة سرایته

  محمّد رسول آهنگران
  مهدي نوروزي

  :الخلاصة

والسؤال الذي یطرح نفسه . یعدّ الوفاء بالعهود والعقود واحداً من المبادئ الحیویّة في الفقه الإسلامي
د له أن یفسخ العقد إذا خاف من خیانة المت د لشروط العقد، أم لا یجـوز لـه هنا هو هل یجوز للمتعهَّ عهِّ

  ذلك ؟

المشهور لدی علماء الإمامیّة وأهل السنّة هو قولهم أ نّه في ظروف المهادنة وحیث تکـون هنـاك 
حالة من الصلح غیر المستقرّ بین الحکومة الإسلامیّة والکفّار، فإنّ الحـاکم الإسـلامي یسـتطیع بعـد 

 ۵٨دیه الخوف من خیانة الکفّار، وذلك استناداً إلی الآیـة الإعلان المسبق أن یفسخ العقد إذا حصل ل
  .من سورة الأنفال

إلاّ أنّ الرأي المختار في هذا التحقیق ـ واستناداً إلی القیود الموجودة في الآیة الشریفة ـ هو عدم 
جواز فسخ المعاهدات؛ بل إنّ علی الحکومة الإسلامیّة فـي حالـة خوفهـا مـن خیانـة العـدوّ أن تلقـي 
بالمعاهدة بین یدیه وتوحي له بفسخ العقد، وبهذا تکون قد أنذرت ذلك العدوّ مـن جانـب، ومـن جانـب 

إمّا أن یتعهّد باستمرار العمل بالمعاهـدة، أو أن یکشـف : آخر تکون قد أجبرته علی اتّخاذ أحد موقفین
  .علی الملأ انتهاکه العمليّ لبنود المعاهدة

عدوّ عند علمه بهذا الحکم وطریقة المسلمین سوف لا یقدم علی وتکمن فائدة ما ذکرناه في أنّ ال
فسخ العقد إذا لم یحصل له العلم ویتـیقّن بانتهـاك الطـرف المقابـل لـه، کمـا یـوفّر لـه فرصـةً لتقـدیم 

  .الضمانات علی التزامه بالعقد وتطبیقه

العقـود والمعاهـدات  وفي ختام المقال یناقش الکاتب إمکانیّة سرایة هذا الرأي المختار إلی کافّـة
  .التي تعقدها الحکومة الإسلامیّة

  .خوف الخیانة، المهادنة، عقود الحکومة الإسلامیّة، المعاهدات :المفردات الأساسیّة




